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  رامالاصدقاء الك
  
  

 جامعة لمجتمع المال وهو خير مناسبة، عمالهأ و هذا المنتدىفتتاحإكم تشارآيسعدني م
 وندوات مؤتمراتون يكون باآورة لسلسلة منتديات أل خير بوالاعمال في العام الجديد وفاْ

ن تستعيد أ ،خلالها ومعها  من  معكمملأن قتصادية ومالية ومصرفية وسواها،إ وتجمعات
  ويعود معها لبنان مقصداًالاعمال العربي،المال و آعاصمة لمجتمع هوزيتهاجبيروت آامل 

 وغير ذلك  للسياحة والاصطياف والاستثمار والتوظيف والتعليم والاستشفاء والتدريبمفضلاً
  .هلهأ التي طالما ميزت البلد ومن عوامل الجذب والاستقطاب

  
، من نا نطلقات بعدما آعن وقائع وتوقع ن نتحدثأ، للمرة الاولى منذ سنوات، نستطيع ولعلنا

  الخلافات بجدارغالباً  تصطدمنيات وطموحاتمأ س،أباب الامل وربما عدم الارتماء في الي
 فريسة عدوان غادر يقتل البشر ويدمر الحجر ويقلب  مراتوتسقط، التشنجات الداخليةو
  .ولوياتنا من خطط النهوض الى محاولة الصمودأ
  
وآلنا نشعر .   هو فرصة ذهبية،فتقده لبنان طويلاًإ الذي ،تقرار الداخليالاسعودة ن إ، نعم

     .مكاناتإ وطاقات و وحدوداًلة لا بديل لها لحماية الوطن ناساًن هذه المظأاليوم ب
  

الاجواء وإستثمار  منياً وتعزيز مسيرة الوفاقأن تثبيت الإستقرار سياسياً وأونحن نعتقد 
والمطلوب من  الوحدة الوطنية تية هي المهمة الواجبة الاولى لحكومةالاقليمية والدولية المؤا

  .زالة ما يعترضها من معوقاتإآل القيادات والقطاعات المحلية دعمها و
   
  
  يها السيدات والسادةأ
  

مسارها الايجابي التي بدا أن المؤشرات الإقتصادية في لبنان سلطنا الضوء على شهر، أقبل 
.  رباآاتهاإوالسائدة انذاك وضاع الداخلية ، وعكس معطيات الألعالميةعكس تداعيات الأزمة ا

على أفحقق لبنان ثاني .  وافق ليعزز الامال ويعظم النتائجنطلاق الحكومة مدعومة بالتإوجاء 
توسطات ضعاف مأوآان من بين دول قليلة تخطت بإقتصادي في المنطقة بعد قطر، نسبة نمو 

قتصادي وبالاخص مصرفي  يحتذى في إننا نموذج شهد لنا العالم بأو.  النمو الاقليمي والدولي
  . وضاع غير مؤاتية للعمل والانتاج والتقدم أدارة التعامل مع ظروف وإ
  
 المنجزة او التي في  والأرقام فالاحصاءاتفيه شيء من المباهاة او المغالاة،قوله ليس أما  و

 يتعلق بفائض ميزان المدفوعات ها ماومن وتؤآده،  تدل على ذلكطورالانجاز والاعلان



رآزي رغم أزمة السيولة والتراآم القياسي في إحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك الم
وثبات حجم التحويلات   وآذلك إرتفاع موجودات المصارف ومؤشراتها الاساسية،العالمية

  نوعاًدرات اللبنانية الصا وتحسن ،ن العاملين في الخارج والمغتربينالواردة من اللبنانيي
نخفاض إ و،ا الى مستويات قياسية غير مسبوقة بكل قطاعاته، وإزدياد حرآة السياحةاًونتائج

يات الائتمان والمحفزة لتوسيع عملديون الحكومية، ثير الايجابي المباشر على الالفوائد ذات التأ
  .  الواعدة من المؤشرات الإيجابيةوغير ذلكللمؤسسات والافراد، 

  
 للبنان في ظل إستمرار مشاآل لبنان  تشكل وحدها ضماناً لمستقبل واعدكن هذه الإيجابيات لال

أن  بل يلزم ، للتنمية الشاملة آافياً، لا يمثل مؤشراًفنمو الناتج الوطني، على أهميته .الاساسية 
س نا في حياة الة  مطردات تحسيندخالإ وعادة بناء الثقة الداخلية والخارجيةإمع يترافق 

يره بما يتوازن مع موازنات رفع مستويات التعليم وتيس ووالتقديمات الصحية والاجتماعية
 لدولة المؤسسات عادة الاعتبار جدياًإ وبالبنى التحتية والمرافق العامةوالنهوض  الاسر

نتاج مناخ إبما يفضي الى تكامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وفي والقانون 
أصحاب القرار وفعاليات مجتمعنا المدني ما يستدعي من الدولة ووهذا .  تثماري حقيقيإس

   .طارهماإ تصب آل الجهود في ينإرساء رؤية وبرنامج متكامل
  

إن دقة الأوضاع المالية لا تتيح الكثير من المعالجات التي يبدو بعضها آما ينبغي التنبه الى 
 لا يمكن مواجهته بزيادة ،، رغم تقلص نسبته الى الناتج فإرتفاع حجم الدين العام متعارضاً،

، وهو الهدف الاستراتيجي في  تكبير حجم الإقتصاداء الضريبية في وقت نسعى فيه الىالأعب
 المزيد من الحوافز الضريبية من أجل خلق بنية  منحبل يتوجب.  خطط النهوض والانقاذ

مما يساهم ، مل على المديين المتوسط والبعيد وإستحداث فرص الع، للنمو المستدام اآثرملائمة
في أحداث تحول في المسار الاقتصادي العام، سواء لناحية تعميق وتطوير ثقة المستثمرين 

  وإننا نطالب . إقتصادية القائمة- بلبنان أو لناحية المعالجة الجذرية للاختلالات الماآرو
الحكومة الجديدة بأن يكون أول إهتماماتها إستئناف تنفيذ لائحة الإصلاحات التي إلتزمت بها 
في مؤتمر باريس ومعالجة الإختلالات المزمنة في بعض المؤسسات العامة، وتحسين المناخ 

يزاتها التفاضلية الإستثماري والبنية الإستقبالية للإقتصاد اللبناني التي بدأت تفقد الكثير من مم
جذب الإستثمار، والبطء بالإصلاحات ي يحفز النشاط الإقتصادي ويبفعل ضعف التشريع الذ

 مة وتدهور البنية التحتية للمرافق العامة من ماء وآهرباءوآوالبيروقراطية وضعف الح
حاجة لتفعيل موجودات الدولة، وهو عنوان   إن هناك آما. وإتصالات وطرق ومواصلات

بيع موجودات، حيث أن تفعيل موجودات الدولة ن عملية الخصخصة التي تعني مجرد أوسع م
 الثروات الجوفية المائية والنفطية مدة تملكها الدولة، مثل إستثماريشمل تحريك طاقات جا

  .، وغيرهاوالأراضي الأميرية الشاسعة، وإمكانات البلد السياحية
  
 
 
 
 



  ايها الحضور الكريم
  

إداء القطاع المصرفي في لبنان، فهذا القطاع يشكل الرافعة ون التطرق الى لا تكتمل آلمتي د
مما ساعد في تمويل حاجات القطاع العام قتصاد اللبناني، ناهيك عن إستمراره الأساسية للإ

ستمرار الدولة اللبنانية طيلة أآثر من ربع قرن في ظل إنحسار الجباية الضريبية بفعل إعلى 
إن القطاع المصرفي في .  نذاك أمام بروز سلطات الأمر الواقع البديلةتراجع سلطة الدولة أ

لبنان مستمر في القيام بهذا الدور المفصلي في الحياة الوطنية، ومن الحقائق المعلنة أن هذا 
 الذي انفجرت فيه الازمة  خلال العام  حققبل انه اوتداعياتهالقطاع لم يتأثر بالأزمة المالية 

.  في السنوات الخمس الاخيرة وثلاثة اضعاف متوسطات نموهضعفي بين معدلات نمو تفوق
للعام  ستتخطى المستويات القياسية ٢٠٠٩وفي تقديراتنا ان نسب النمو خلال العام 

  . في المئة آمتوسط نمو للمؤشرات الاساسية٢٠وربما تناهز نسبة .٢٠٠٨

ويتفاعل حكماً مع .  الناتج المحلي في المئة من٥يساهم بنحو دائه إلق في هذا القطاع المتأن إ
 مليار دولار حالياً اي ما يزيد ١١٥معطيات البلد واحداثه، لكنه بموجوداته المحلية البالغة نحو 

وبمساحة انتشاره اقليمياً ودولياً وبمزاياه الخاصة اآتسب مرونة فائقة .  اضعاف الناتج٣٫٥عن 
عة خبرات اثبتت جدواها في استيعاب وراآم مجمو. في ادارة التعامل مع احداث طارئة 

وتعترف المؤسسات المالية الدولية  . الداخليكررة من اختلال الاستقرار تداعيات حالات مت
آما البنك وصندوق النقد الدوليين ووآالات التصنيف العالمية بان ادارات المصارف في لبنان 

موماً تصنيفاً جيداً ومتقدم تتبع سياسات تحصّن القطاع وتعززاستقراره ، ويحوز القطاع ع
احياناً على رغم تأثره بالتصنيف السيادي الذي تتحكم به المديونية العامة والعجز في الموازنة 

  .وفقاً للقاعدة المتبعة دولياً في التصنيف

 يزخر بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية تشكل احد المصرفي القطاع إن آما 
ي الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب والازمات اهم مكامن القوة ف

آما تشكل احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي . التي يتعرض لها على اختلاف انواعها
الخارجي، على خطى استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق 

. مواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواقالاقليمية والدولية واآتساب مزايا تنافسية ل
للازم للاقتصاد وتوفرالمصارف، رغم الظروف الشائكة المتوالية الفصول في لبنان، التمويل ا

لاقتصاد وحفظ مقومات نموه من  مساهما بتنشيط ابمؤسساته وافراده، وآذلك للقطاع العام،
 وإداراتها ووزاراتها وحتى سفاراتها، الامر تغطية نفقات الدولةجهة، ومتولياً من جهة أخرى 

  .الذي ابقى لبنان حياً على خريطة السياسة الدولية
  
الذي ساهم في الارتفاع القياسي لاحتياطات البنك هو النمو الكبير في جذب المدخرات هذا  ان

عادة لا ار داخلي في المرحلة المقبلة، يدعم التوجهات المتواصلةمله من استقرأوما ن، المرآزي
هيكلة منظومة الفوائد في السوق اللبنانية بما يفيد في تنمية الطلب على القروض والتسهيلات 

ناها ونتوقع ان تتوسع افاقها تباعا لتكون ايضا احد وهي مهمة بدأآات والافراد من قبل الشر
  .العوامل المؤثرة في التنمية الشاملة 



  
 لا تتكرر يقتضي الإفادة منها من أجل تحقيق نقلةوفي الختام، إن أمام لبنان فرصة سانحة قد 

إقتصادية نعلق آمالاً آبيرة على أن تحقق  إننا آهيئات.  نوعية في الإقتصاد والسياسة معاً
حكومة الإتحاد الوطني برئاسة الرئيس سعد الدين الحريري ما يرتجيه اللبنانيون من 

ا يضع لبنان مجدداً على طريق التقدم إصلاحات في العمق الإقتصادي والمالي والمؤسساتي بم
  .والنجاح

  
   لاصغائكمشكراً


